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افتعال قضية مزعومة باسم قضية الصحراء بعد تحريرها من الاستعمار

وطي ملفها مشروع جاهز لاغتيال اتحاد المغرب العربي
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- الدكتور عبد الهادي بوطالب -  

ظلت الصحراء المغربية جزءً لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية منذ بداية عهد مملكة الأدارسة في المنتصف الثاني من القرن الثامن الميلادي مرورا بممالك المرابطين فالموحدين فالمرينيين فالوطاسيين فالسعديين، وانتهاءً إلى عهد السلاطين العلويين (في بدايات القرن السابع عشر الميلادي) الذين عاد إليهم إرث عرش المغرب الضارب في القدم، والذي يتربَّـع عليه اليوم جلالة محمد السادس الملك الرابع والعشرين في سلسلة ملوك الدولة العلوية نسبة إلى جدها الأعلى مولاي على الشريف.

وخلال هذه  العـصور كان المجتمع الدولي يعتبر المغرب - بحكم اتساع رقعة مملكته وإشعاعه على العالم- أمبراطورية عظمى  ويُطلق عليها اسم الأمبراطورية الشريفة.

وعندما فرضت فرنسا على المغرب حمايتها في 30 مارس/آذار سنة 1912 وجزءٌ من تراب المغرب تحت احتلالها، وعاصمتُه مطوقة بالجيش الفرنسي تنازلت لإسبانيا عن مناطق مغربية فرضت عليها إسبانيا حمايتها دون أن تحتاج إلى الحصول على شرعية المغرب، بل استمدت "شرعية" نفوذها من فرنسا التي لم تكن تملك حق التنازل عن أي جزء من المغرب الموحد. فالمغرب الذي أخضع بالقوة العسكرية للحماية الفرنسية لم يفقد سيادته على ترابه الوطني في حدوده التاريخية التي كان المجتمع الدولي يعترف بها. وهو لم يُمض مع إسبانيا على أي عقد قانوني يسمح لها ببسط نفوذها على المناطق المغربية التي أصبحت تابعة لها بحكم الواقع الاستعماري المفروض.

تصرفت اسبانيا مع المناطق المغربية التي سمحت لها فرنسا باغتصابها كما لو كانت دولة ترتبط بالمغرب بعقد حماية، وعلى غِـرار ما فعلته فرنسا، بفارق أن مخاطب فرنسا كان هو سلطان المغرب الذي يقتعد عرش المغرب في عاصمته، بينما اسبانيا تعاملت مع خليفة السلطان ومفوضه على منطقة الشمال التي إنما أخضعت للحماية الإسبانية باتفاق مع فرنسا. وكان خليفة السلطان بتطوان يمارس على هذه المنطقة سلطات مفوَّضة له من لدن سلطان المغرب الذي كان يسميه في منصبه بمرسوم ويمكن أن يعزله بمرسوم على قاعدة أن من يملك  أن يُسمِّي (في منصب) يمكن أن يخلع.

وكان ما يعرف اليوم بالصحراء المغربية تابعا لخليفة السلطان  بشمال المغرب الذي ظل يسمي رجال السلطة بالصحراء في مناصبهم. وكان ممثـلو سكان الصحراء وحكامهم المغاربة يفدون عليه ليلتمسوا منه تقديم الولاء إلى سلطان المغرب الواحد. فالصحراويون هم رعايا السلطان مَثـلهم مَثـل سائر المغاربة.

ولم تنتظر إسبانيا بسط  فرنسا حمايتها على المغرب لتمتد بأطماعها إلى أجزاء من المناطق المغربية التي اغتصبتها، بل شرعت في وقت مبكر في احتلال جزر ملوية، ووسعت منطقة احتلالها في أجزاء المغرب المحيطة بسبتة ومليلية المغربيتين، واحتلت جزيرة الداخلة في الصحراء المغربية مثـلما احتلت بعد ذلك مناطق طرفاية، وسيدي إيفني، والساقية الحمراء، ووادي الذهب (بالصحراء).

وأثناء حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 الذي سلمت به كل من الدولتين المستعمرتين (فرنسا وإسبانيا) جهر بالمطالبة باسترجاع مناطقه المغتصبة ولم يكن للدولتين  اعتراض على مغربيتها. 

وعلى التوالي استرجع المغرب من يد إسبانيا باتفاق معها بعض المناطق التي خضعت لها. وكانت البداية من طرفاية وقطاع سيدي إيفني، لكنها تلكَّـأت وتماطلت في استجابتها لطلب المغرب استرجاع الساقية الحمراء ووادي الذهب وكان جميع ساكنيهما مغاربة،  بل إنها  تحت سَوْرة الغضب على إلحاح المغرب  في المطالبة باسترجاع أراضيه تطاولت فأعلنت أن تلك المناطق إسبانية. وأنها لا تفكر في التخلي عنها. وأصدر حكام الصحراء المغربية الإسبانيون العسكريون مراسيم لتطبيق القوانين الإسبانية على سكانها. وردا على هذا التصعيد لجأ المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة سنة 1964 ثم إلى منظمة الوحدة الافريقية سنة 1966، أي أن المغرب عمل للحصول على سند دولي لإحقاق قضيته العادلة، أو بعبارة أخرى دَوَّل القضية ليحرر صحراءه بمباركة المنظمات الدولية. 

في هذه الأثناء أيضا ظهرت دولتان جارتان للمغرب على المسرح الدولي لمعارضة مطلبه الذي لم يرتفع صوت قبل ذلك بمعارضته هما موريطانيا والجزائر، الأولى كان يحدوها التخوف من أن يصبح المغرب جارها المباشر، بينما كانت أعلنت استقلالها عن المغرب من طرف واحد سنة 1960 بمساعدة فرنسا، ولم تكن لها مع المغرب علائق في هذه الفترة. أما الثانية (الجزائر) فقد  كانت سياستها حيال أقطار المغرب العربي تقوم على توازن القوى، وتتطلع  إلى أن  تكون الأقوى في المنطقة وهو ما يقتضي إضعاف المغرب مزاحمِـها الوحيد. واسترجاع المغرب صحراءه كان في نظرها سيخل بهذا التوازن. ونسقت الدولتان سياستهما حيال المغرب وشجع ذلك موريطانيا على الإعلان عن مطالبتها هي الأخرى بجزء من الصحراء المغربية. لكن في سنة  1969 أدخل المغرب على مسار قضية تحرير الصحراء  تحولين هامين بغية إزالة الأشواك عن طريق تحرير الصحراء وما بقي مغتصبا من أجزاء المغرب : أولهما عندما تصالح الملك الحسن الثاني مع رئيس موريطانيا المختار ولد دادة ودعاه لحضور القمة الأولى لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت بالرباط ردا على محاولة إحراق  المسجد الأقصى، وأعلن المغرب في هذا اللقاء التاريخي عن اعترافه باستقلال موريطانيا وارتباطه معها بعلاقات دبلوماسية . وثانيهما عندما وافق الملك الحسن الثاني في لقائه بتلمسان خلال شهر مايو/آذار سنة 1970 مع الرئيس الجزائري هواري بومدين على تـنازل المغرب للجزائر عن التراب الوطني الواقع على الحدود الشرقية الجزائرية  المغربية وطوي ملف النزاع على الحدود. وهو التراب الذي اقتطعته فرنسا من المغرب أثناء احتلالها للجزائر  وضمته إلى الأراضي الجزائرية التي كانت تعتبرها حكومة باريس أراضي فرنسية وجزءً من ترابها الوطني وتطلق على الجزائر اسم المقاطعات الثلاث الفرنسية.

وقد حضرتُ هذا المؤتمر بوصفي وزير خارجية المغرب آنذاك. وكان قبول الملك الحسن الثاني لهذا التنازل السياسي مرفوقا بحل اقتصادي قِـوامه تقاسُـم المغرب والجزائر مناصفة بينهما إنتاجَ منجم غارة جْبيلات الواقع  في التراب المغربي المتنازل عنه في قمة تلمسان لصالح الجزائر، على أن يُؤمّن المغرب للجزائر المرور عبر سكة حديدية لإفراغ إنتاج المنجم في ميناء مغربي يقع على المحيط الأطلسي لتصديره وتسويقه. وهي خدمة قدمها المغرب لشقيقته الجزائر التي لا تملك منفذا إلى المحيط.

وفي كتاب مذكراتي الذي أصدرته سنة 2001 باللغة العربية والفرنسية بعنوان "نصف قرن من السياسية" أعطيت تفاصيل أكثر دقة عن هذا الاتفاق، وكشفت الستار عن وقائع هامة تاريخية كنت فيها فاعلا باسم المغرب بوصفي وزير الخارجية، ظهر منها أن الجزائر استلمت التراب المغربي لكنها لم تف بتعهداتها  للمغرب مقابل ذلك.

وبهذين الحدثين السياسيين دشن المغرب مع الجزائر وموريطانيا علاقات حميمية تميزت بالتعاون والتفاهم. وخلالها  انعقد مؤتمر القمة العربية السابعة بالرباط وجهر الرئيس الجزائري هواري بومدين أمام القادة العرب بأن الجزائر لا طمع  لها مطلقا في الصحراء، وأنها لا تعارض أي حل لمشكلة استعمار الصحراء يتفق عليه الطرفان المغربي والموريطاني المعنيان بالأمر، وأن الجزائر تـلتزم بما التزما به.

وبابتعاد الجزائر عن الاهتمام بمشكلة الصحراء ورفع يدها عنها اتفق المغرب وموريطانيا على تنسيق العمل بينهما لتحريرها، لكن الجزائر تضايقت من هذا الاتفاق ودعا الرئيسُ الهواري بومدين الرئيسَ المختار ولد دادة إلى لقائه بمدينة بشار بالجزائر وهدده ووبخه على المُضي مع الملك الحسن الثاني في الاتفاق بدون أن تحيط موريطانيا الجزائرَ علما به أو تستشيرها بشأنه. وكان اللقاء صاخبا لم يتحمله الرئيس الموريطاني وفضح سره لحكومته وللمغرب.

وأخيرا حرر المغرب صحراءه باتفاق مع موريطانيا بالمسيرة الخضراء، على إثر صدور رأي قانوني (استتشاري) من محكمة العدل الدولية يؤكد أن الصحراء ليست أرضا لا مالك لها، وأنها ارتبطت عبر القرون ببيعة سكانها لسلاطين المغرب وبالولاء لعرشهم. وعلى هذا الرأي القانوني اعتمد الملك الحسن الثاني لإطلاق المسيرة السلمية الخضراء الظافرة لتحرير الصحراء المغربية. وقد  وضع المغرب وموريطانيا المعاهدة الثلاثية التي أمضى عليها سنة 1975 بمدريد كل من المغرب وموريطانيا وإسبانيا لدى الأمم المتحدة وأحاطها المغرب علما بأن مشكلة استعمار اسبانيا للصحراء قد حلت بالطرق القانونية وعبر تسوية سلمية أجمعت عليها الأطراف الثلاثة المعنية. وفعلا سلمت إسبانيا للمغرب السلطة على الصحراء وطوي الملف  قانونيا ودوليا. وكان تحرير الصحراء بهذه الطريقة امتدادا لمسلسل قضايا التحرير التي تمت تسويتها عن طريق مقاومة المحتل وفي نفس الوقت أيضا بوسيلة التفاوض معه. وهي الطريقة التي سُـوّيت بها أغلبية قضايا  التحرير في العالم الثالث. 

لكن اسبانيا والجزائر لم ترتاحا إلى استعادة المغرب صحراءِه وقامت كل واحدة منهما على حدة بخلق مشكل مفتعل مرتكز على وجود هيأة سياسية صحراوية معارضة لعودة الصحراء إلى المغرب، وعادت الجزائر إلى الأمم المتحدة مطالبة إياها بمواصلة النقاش حول مسألة الصحراء وقالت إن الشعب الصحراوي يطالب بحق تقرير مصير الصحراء وطنه، وإنها تؤيده.

وهكذا بدأ افتعال المشكلة الصحراوية بعد أن طوي ملفها قانونيا ودوليا.

سنخصص مقال الأحد المقبل لتحليل تطورات هذا المشكل المفتعـل وتداعياته على إجهاض مشروع اتحاد المغرب العربي. 

البريد الاليكتروني     contact@abdelhadiboutaleb.com         
الموقع
على الانترنت                                www.abdelhadiboutaleb.com
